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1/1 مقدمة الدراسة:
يشهد القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا متسارعًا، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء حكومة رقمية متقدمة تقوم على الكفاءة والشفافية والاستدامة في تقديم الخدمات العامة، وقد اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات نوعية في هذا المسار، من خلال تطوير أنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة الموارد البشرية، وأتمتة عمليات التوظيف، واعتماد التحليلات المتقدمة والبيانات الضخمة في اتخاذ القرارات الإدارية، بما يعكس التزام الحكومة بتحديث البنية التحتية الرقمية وتعزيز جودة الخدمات العامة  (UN E-Government Survey, 2022).
وفي ظل هذا التوجه الرقمي، برزت العدالة الوظيفية كقضية محورية في قرارات التوظيف، حيث يسعى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تقليص الانحياز البشري وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين للوظائف، بما يدعم مبادئ الشفافية والنزاهة في اختيار الكفاءات. ومن هنا، تنشأ الحاجة إلى دراسة أثر هذه التقنيات الرقمية على تحقيق العدالة الوظيفية، وهو ما يشكل مشكلة الدراسة التي تحاول هذه الأطروحة الإجابة عنها بشكل علمي.
وجديراً بالذكر، تبنت الجهات الحكومية – وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – توجهات واضحة نحو أتمتة عمليات الموارد البشرية، بما يشمل تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة التوظيف، وتعزيز ممارسات استقطاب الموارد البشرية بالاعتماد على البيانات الضخمة، والتحليلات المتقدمة، والتقنيات الذكية. ويمثل هذا التحول نقلة نوعية تهدف إلى رفع جودة مخرجات التوظيف، وتقليص الفجوات الإدارية، وتحقيق عدالة أكبر في الفرص الوظيفية (Parveen et al., 2025). كما تشير دراسة 	Parveen et al., 2025)) إلى انتشار متزايد لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مراحل مختلفة من عملية التوظيف. 
عطفاً على ماسبق، يُمثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف خطوة نوعية في ممارسات إدارة الموارد البشرية، حيث أصبح بالإمكان استخدام أنظمة متقدمة مثل أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتحليل السلوكي للمقابلات المسجلة بالفيديو (AI Video Analysis)، والربوتات والمساعدات الذكية (Chatbots)، بهدف تسريع عمليات الفرز، وتحسين جودة قرارات التوظيف، وتقليل التدخل البشري (Balcioğlu & Artar, 2024; Meshram, 2023; Hemalatha et al., 2021 ).
وفي المقابل، تُعد العدالة الوظيفية أحد المرتكزات الجوهرية في نجاح المنظمات الحديثة، إذ ترتبط بقدرتها على بناء بيئة عمل تتسم بالشفافية والإنصاف في مختلف عملياتها الإدارية، وعلى رأسها التوظيف. وقد تناولت الأدبيات أربعة أبعاد رئيسة للعدالة الوظيفية؛ أولها العدالة التوزيعية، التي تعكس مدى شعور الأفراد بالإنصاف في الحصول على المكافآت والموارد وفرص العمل بما يتناسب مع جهودهم وكفاءاتهم. وثانيها العدالة الإجرائية، التي تركز على نزاهة وحيادية الإجراءات والآليات المتبعة في اتخاذ القرارات، بما في ذلك معايير التوظيف والترقية. أما البعد الثالث فهو العدالة التفاعلية، ويعكس مستوى الاحترام والشفافية واللباقة في التعامل مع الموظفين أثناء مراحل التوظيف وما بعدها (معلم وآخرون، 2022). ويأتي البعد الرابع وهو العدالة المعلوماتية، الذي يتمثل في دقة وكفاية ووضوح المعلومات المقدمة للموظفين والمتقدمين للوظائف حول القرارات المتعلقة بمساراتهم المهنية (العنزي، 2019). ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العدالة الوظيفية لا يقتصر على تحقيق رضا الموظفين فحسب، بل يُسهم أيضًا في تعزيز ثقتهم بالمنظمة وولائهم لها، وهو ما يجعل من دراستها في سياق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوظيف أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي تشهدها المؤسسات السعودية.
	إلا أن هذا التطور التكنولوجي يرافقه تحدٍ محوري يتعلق بتحقيق العدالة في التوظيف، وهي عدالة متعددة الأبعاد تشمل: العدالة التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية، والمعلوماتية. حيث قد أظهرت العديد من الدراسات أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها على تحسين الكفاءة، إلا أنها قد تؤدي إلى إعادة إنتاج التحيزات البشرية أو تطوير تحيزات جديدة ناتجة عن خوارزميات لا تخضع للضبط الكافي، أو تعتمد على بيانات تاريخية غير متوازنة، مما ينعكس سلباً على العدالة التوظيفية (عبدالنبي والعتيبي، 2024). فعلى سبيل المثال، قد تستبعد أنظمة التقييم الذكية مرشحين مؤهلين بسبب ضعف في الصياغة اللغوية، أو قد تفضل مرشحين بناءً على نبرة صوت أو تعابير وجه تتماشى مع نمط خوارزمي معين. حيث أظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD (2023)  أن حوالي 44% من المؤسسات التي تبنت أنظمة التوظيف القائم على الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات تتعلق بالشفافية والمساءلة في القرارات. 
وفي هذا السياق، تشير بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (2023) إلى أن أكثر من 85% من عمليات التوظيف الحكومية تتم عبر المنصات الإلكترونية المدمجة بتقنيات ذكية، إلا أن الدراسات المحلية ركزت غالبًا على الكفاءة التشغيلية لهذه الأنظمة، دون التعمق في تقييم أثرها على أبعاد العدالة التنظيمية، وهذا يخلق فجوة معرفية واضحة، خاصة في ظل عدم وجود أدلة ميدانية لتقيم ما إذا كانت هذه التقنيات تحقق أبعاد العدالة الوظيفية، أو أنها قد تُسهم في خلق تحيزات جديدة.
لذا، ركزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أتمتة عمليات التوظيف واستقطاب الكفاءات، من خلال تطوير أنظمة ذكية تعتمد على البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لتقليل التحيزات البشرية وتعزيز العدالة الوظيفية في توفير الفرص، ويبرز هذا التوجه كعنصر محوري لضمان اتخاذ قرارات توظيف دقيقة وموضوعية، مع تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية. ومن هنا تنبع الحاجة إلى دراسة أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على العدالة الوظيفية في القرارات الرقمية للتوظيف، وهو ما يشكل المشكلة الأساسية لهذه الدراسة.
أظهرت الأدبيات الدولية أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف يسهم في رفع كفاءة القرارات وتقليل الانحياز البشري، مع التركيز على أدوات مثل أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتحليل السلوكي للفيديو، والروبوتات الذكية، مع مراعاة أبعاد العدالة الوظيفية (Balcioğlu & Artar, 2024; Parveen et al., 2025; Meshram, 2023). كما تناولت الدراسات العالمية دور هذه التقنيات في تعزيز العدالة التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية والمعلوماتية، وأشارت إلى التحديات المرتبطة بتحيز الخوارزميات وشفافية القرارات (عبدالنبي والعتيبي، 2024(OECD, 2023; .
إلا أن الدراسات المحلية المتعلقة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ركزت غالبًا على كفاءة الأنظمة التشغيلية ونجاعتها في إدارة التوظيف، دون تقديم تقييم متكامل لأثر هذه التقنيات على تحقيق جميع أبعاد العدالة الوظيفية. كما غابت الأدلة الميدانية التي تحدد ما إذا كانت هذه الأنظمة تعزز العدالة التنظيمية أو تسهم في ظهور تحيزات جديدة داخل قرارات التوظيف الرقمية.
بناءً على ذلك، تبرز فجوة معرفية واضحة في الأدبيات المحلية، تتمثل في غياب دراسة شاملة تقيم أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على العدالة الوظيفية داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما تمثل المشكلة الأساسية التي تسعى هذه الدراسة لمعالجتها.
1/2 مشكلة الدراسة:  
تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحوّلاً رقميًا نوعيًا في إدارة عمليات التوظيف، من خلال تبني أنظمة ذكية وتقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل: أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتحليل السلوكي للمقابلات المصورة، والمساعدات الذكية (Chatbots). وقد مكنت هذه الأنظمة الوزارة من أتمتة إجراءات التوظيف، وتحسين كفاءة العمليات الإدارية، وتقليل الاعتماد على التقييم البشري المباشر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة.
رغم هذه التطورات، الا ان الأدلة المتاحة حول انعكاس هذه التقنيات على تحقيق العدالة الوظيفية ما تزال محدودة وغير كافية للحكم على مستوى عدالة قرارات التوظيف الرقمية، فقد لوحظ ضعف في وضوح معايير الاختيار بين المتقدمين، وتفاوت في تطبيق السياسات والإجراءات، وتأخر زمن الاستجابة لطلبات التوظيف. كما لا تزال جودة التغذية الراجعة للمتقدمين محدودة، ونسب الاعتراضات المقبولة على قرارات التوظيف غير معلنة أو غير واضحة. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي دون رقابة كافية قد يؤدي إلى إعادة إنتاج تحيزات سابقة أو ظهور تحيزات جديدة، بما يهدد تحقق أبعاد العدالة الوظيفية: التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية، والمعلوماتية (Meshram, 2023; Balcioğlu & Artar, 2024).
وعلى الرغم من انتشار هذه التقنيات، فإن الأدبيات المحلية ركّزت بشكل رئيس على كفاءة الأنظمة التشغيلية، وقدرتها على تحسين الأداء الإداري، دون تقديم تقييم شامل لأثرها على العدالة الوظيفية في الوزارة. كما غابت الدراسات الميدانية التي تقيس بشكل مباشر مؤشرات مثل وضوح معايير الاختيار، زمن الاستجابة، نسب الاعتراضات المقبولة، وجودة التغذية الراجعة للمتقدمين، مما يخلق فجوة معرفية واضحة في السياق السعودي.
بناءً على ما سبق، تنشأ المشكلة البحثية الأساسية في غياب تقييم علمي موضوعي لأثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أبعاد العدالة الوظيفية في قرارات التوظيف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وعليه يمكن للباحث تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:
إلى أي مدى يؤثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على تحقيق أبعاد العدالة الوظيفية (التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية، المعلوماتية) لدى العاملين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؟  
1/3 تساؤلات الدراسة:
وفي ضوء ماسبق؛ يمكن التعبير عن المشكلة البحثية في ضوء التساؤلات التالية:
1. ما هو مستوى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي (ATS، NLP، AI Video Aanlysis، Chatbots) في قرارات التوظيف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟
2. ما هو مستوى إدراك العدالة الوظيفية من قبل العاملين المرتبطين بعمليات التوظيف التوظيف، وفق أبعادها الأربعة (العدالة التوزيعية، العدالة الإجرائية، العدالة التفاعلية، العدالة المعلوماتية)؟
3. هل يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على أبعاد العدالة الوظيفية؟
4. ما مدى قدرة النموذج المقترح الذي يربط بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والعدالة الوظيفية على تفسير مستوى العدالة في التوظيف داخل الوزارة؟ 
1/4 أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها على مستويين أساسيين هما: 
· الأهمية النظرية: تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدراسة في مواءمة إطار العدالة الوظيفية الرباعي (التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية، المعلوماتية) مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوظيف، وذلك في سياق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. كما تسعى الدراسة إلى التحقق من صلاحية مؤشرات القياس لهذه الأبعاد محليًا، مما يعزز موثوقية النتائج ويتيح تعميمها على بيئات عمل مشابهة. ومن خلال ذلك، تُقدم الدراسة إسهامًا معرفيًا جديدًا يربط بين النظرية والتطبيق في مجال إدارة الموارد البشرية الرقمية، ويُوفر أساسًا علميًا للبحث المستقبلي حول العدالة الرقمية في التوظيف الحكومي (OECD, 2025).
· الأهمية التطبيقية: تتمثل الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في ارتباطها المباشر بـوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بوصفها الجهة المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الحكومي، وتشمل ما يلي (Nusair, 2025):
1. تقديم مؤشرات علمية حول مدى فعالية وعدالة تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليًا، ويقاس ذلك من خلال مستوى وضوح الإجراءات وانخفاض نسبة الاعتراضات على قرارات التوظيف.
2. دعم صناع القرار في تقييم ممارساتهم الرقمية ومدى اتساقها مع معايير العدالة الوظيفية، ويقاس عبر تحسن نقاط رضا المتقدمين ومسؤولي التوظيف عن جودة المعاملة وحيادية القرارات.
3. اقتراح آليات رقابية وأخلاقية لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف، ويقاس ذلك من خلال وجود مؤشرات للشفافية والمساءلة في أنظمة التوظيف، بما يضمن حماية حقوق المتقدمين وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
4. دعم التحول الرقمي العادل وتعزيز البعد الإنساني في تصميم الأنظمة الذكية، ويقاس عبر تحسن تجربة المتقدمين في استخدام المنصات الرقمية، وانخفاض مستويات التحيز الخوارزمي أو الإقصاء غير المقصود.



1/5 أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة فيما يلي:
"قياس أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على تحقيق أبعاد العدالة الوظيفية لدى العاملين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خلال فترة الدراسة 2025–2026.""
ولتحقيق هذا الهدف ينبغي تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:
1. قياس مستوى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي (ATS، NLP، AI Video Aanlysis، Chatbots) في التوظيف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2. قياس مستوى إدراك العدالة الوظيفية من قبل العاملين المرتبطين بعمليات التوظيف، وفق أبعادها الأربعة (العدالة التوزيعية، العدالة الإجرائية، العدالة التفاعلية، العدالة المعلوماتية).
3. اختبار أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على كل بُعد من أبعاد العدالة الوظيفية (التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية، المعلوماتية).
4. اختبار النموذج الكلي للعلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف ومستوى العدالة الوظيفية، للتحقق من مدى إسهام هذه التقنيات في تفسير العدالة في التوظيف في الوزارة.
1/6 فرضيات ونموذج الدراسة:
1/6/1 فرضيات الدراسة:
بناءً على مشكلة البحث وتحقيقاً لأهدافها فإنه يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:
· الفرض الصفري الرئيسي H0:
لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على مستوى العدالة الوظيفية وأبعادها.
· الفرض الرئيسي البديل H1: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على مستوى العدالة الوظيفية وأبعادها.
ويتم تقسيم الفرض الرئيسي البديل إلى عدد من الفروض الفرعية تتمثل فيما يلي:
· H1a: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على العدالة التوزيعية.
· H1b: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على العدالة الإجرائية.
· H1c: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على العدالة التفاعلية.
· H1d: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على العدالة المعلوماتية. 
ويُقصد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف في هذه الدراسة متغير مركب يتم قياسه من خلال أربعة أبعاد رئيسية، هي: أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، وتحليل السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمقابلات الذكية، والخوارزميات التنبؤية الداعمة لقرار التوظيف، وذلك باعتبارها أكثر التقنيات ارتباطاً بعمليات اختيار الموظفين وتأثيراً على تحقيق العدالة الوظيفية.





1/6/2 نموذج الدراسة:        تقنيات الذكاء الاصطناعي
· أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)
· معالجة اللغة الطبيعية (NLP)
· التحليل السلوكي للمقابلات المسجلة بالفيديو       (AI Video Analysis)
· الربوتات والمساعدات الذكية (Chatbots)
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1/7 مفاهيم الدراسة والمصطلحات:
· تقنيات الذكاء الاصطناعي: 
يشير هذا المفهوم إلى استخدام الأدوات والخوارزميات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مراحل التوظيف المختلفة، بدءًا من الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، وتحليل المقابلات، وصولاً إلى التوصية بأفضل المرشحين (جعفر، 2022). وتتمثل الأبعاد التقنية المعتمدة في هذه الدراسة فيما يلي (Orhan & Kurnaz, 2025; Balcioğlu & Artar, 2024):
1. أنظمة تتبع المتقدمين (Applicant Tracking Systems - ATS): أنظمة برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جمع، وتصنيف، وتحليل السير الذاتية للمرشحين، وتقوم بفرزهم تلقائيًا وفقاً لمتطلبات الوظيفة، مما يسهم في تقليص التحيزات البشرية وتسريع الإجراءات.
2. معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing - NLP): تقنيات تحليل آلي للغة المستخدمة في النصوص المكتوبة أو المنطوقة، تُستخدم لتفسير محتوى السير الذاتية، خطابات التقديم، أو تفاعلات المرشحين خلال المقابلات، بهدف تقييم مهاراتهم التواصلية والمعرفية بشكل غير مباشر (حسين وآخرون، 2022).
3. التحليل السلوكي للمقابلات المسجلة بالفيديو (AI Video Interview Analysis): أدوات ذكاء اصطناعي تقوم بتحليل تعبيرات الوجه، نبرة الصوت، لغة الجسد، ومحتوى الكلام خلال المقابلات المصورة، بهدف التنبؤ بدرجة توافق المرشح مع متطلبات الوظيفة أو بيئة العمل.
4. الروبوتات والمساعدات الذكية (AI Chatbots and Virtual Assistants): تطبيقات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التواصل مع المتقدمين، وتقديم الدعم والإرشاد خلال عملية التوظيف، والإجابة على الاستفسارات، وتوجيه المستخدمين ضمن المنصات الرقمية للوزارة.
التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، يُقصد به الأنظمة والخوارزميات المستخدمة في عمليات اختيار وتقييم المتقدمين للوظائف، والتي سيتم قياسها من خلال محور "تقنيات التوظيف الذكية" في الاستبانة المعدة.
· العدالة الوظيفية: 
يشير هذا المفهوم إلى مدى التزام المؤسسة بتحقيق مبدأ المساواة والشفافية والاحترام في عمليات التوظيف، بحيث يشعر المتقدمون بأن فرصهم عادلة، وأن معايير التقييم والإجراءات موضوعية وغير متحيزة. وتتكون من أربعة أبعاد رئيسية (سليمان والمشيخي، 2025؛ Meshram, 2023):
1. العدالة التوزيعية (Distributive Justice): وتعني مدى عدالة نتائج عملية التوظيف من حيث توزيع الفرص الوظيفية والمناصب على المتقدمين، ومدى شعورهم بأن من تم اختياره يستحق المنصب وفقًا للجدارة والكفاءة.
2. العدالة الإجرائية (Procedural Justice): وتشير إلى عدالة المعايير والأساليب والإجراءات التي تُتبع في مراحل التوظيف، مثل المعايير المستخدمة في المفاضلة، ومدى شفافيتها واتساقها، وإتاحة الفرصة للمتقدمين للاعتراض أو الاستفسار.
3. العدالة التفاعلية (Interactional Justice): وتعكس جودة التواصل والتعامل الذي يتلقاه المتقدم من قبل المؤسسة، من حيث الاحترام، التقدير، الشفافية، والتغذية الراجعة خلال رحلة التقديم.
4. العدالة المعلوماتية :(Informational Justice) تشير إلى مدى إدراك الأفراد لعدالة وشفافية المعلومات التي تقدمها المنظمة بشأن القرارات والإجراءات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك وضوحها، كفايتها، صدقها، وتوقيتها.
التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، تُقاس العدالة الوظيفية من خلال مقياس يتناول أبعاد العدالة التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية، والمعلوماتية من خلال إعداد استمارة استبيان تم تطويرها وفق المعايير المعتمدة في الأدبيات، ويقيس إدراك المشاركين لمستوى العدالة في سياق التوظيف الذكي داخل الوزارة.
· قرارات التوظيف: 
يشير إلى العملية الوظيفية التي يتم من خلالها جمع وتحليل معلومات عن المتقدمين للوظائف، بهدف اتخاذ قرارات توظيف موضوعية قائمة على الكفاءة والملاءمة للوظيفة (الجعافرة، 2023؛ عبدالنبي والعتيبي، 2024).
التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، يُقصد بقرارات التوظيف الإجراءات والعمليات المؤسسية التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في اختيار وتعيين المرشحين ويجري استخدام “قرارات التوظيف” في هذه الدراسة بوصفها الإطار التطبيقي الذي تُمارس ضمنه تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاختيار والتعيين، دون التعامل معها كمتغير مستقل أو تابع داخل نموذج الدراسة الإحصائي.
1/8 حدود الدراسة: (المكانية، الزمانية، البشرية): 
· الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة الحالية على بحث أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على تحقيق العدالة الوظيفية وفق أبعادها الأربعة: التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية، والمعلوماتية، في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية. أما المتغيرات الأخرى المتعلقة بالرضا العام للموظفين، الأداء الوظيفي طويل المدى، أو التحفيز المالي والمعنوي، فهي خارج نطاق هذه الدراسة، ويمكن تناولها في قيود الدراسة أو كمواضيع لبحوث مستقبلية. 
· الحدود الزمانية: تقتصر الدراسة على الفترة الزمنية خلال عامي 2025–2026، وذلك تزامنًا مع موجة الأتمتة الأخيرة وإطلاق المنصات الذكية المتكاملة لإدارة التوظيف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى التغييرات الوظيفية والسياساتية التي تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في التوظيف الحكومي. وستتم جمع البيانات الميدانية خلال الفترة من يناير 2025 حتى ديسمبر 2025 لضمان التغطية الشاملة لجميع مراحل تطبيق التقنيات الذكية في عمليات التوظيف، على أن تُجرى التحليلات خلال الربع الأول من عام 2026. 
· الحدود البشرية: تشمل الدراسة العاملين المرتبطين مباشرة بعمليات التوظيف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مع التركيز على الفئات التالية: مسؤولو التوظيف، موظفو الاستقطاب والاختيار والتقييم، المختصون والمستخدمون لأنظمة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولضمان قوة التحليل الإحصائي ودقة النتائج، سيتم اعتماد استراتيجية المعاينة الطبقية (Stratified Sampling) بحيث يُمثل كل فئة من الفئات المذكورة بشكل مناسب، مع تحديد الحد الأدنى لكل فئة بـ 50 مشاركًا. هذه الاستراتيجية تضمن أن تكون العينة متوازنة وتمثيلية، مما يعزز مصداقية النتائج ويتيح إجراء اختبارات الفروق والتأثيرات بدقة بين الفئات المختلفة.
· الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتشمل إدارات التوظيف، الاستقطاب، والتقييم الوظيفي التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات اختيار الكفاءات. ورغم أن الدراسة مركزة على هذه الإدارات، إلا أن النتائج قد توفر مؤشرات قابلة للتعميم بشكل جزئي على باقي إدارات الوزارة التي تعتمد على أنظمة التوظيف الرقمية الذكية، مع مراعاة الفروقات الإجرائية بين الإدارات المختلفة.
1/9 إجراءات الدراسة:  
1/9/1 منهج الدراسة:
المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، والمتضمن جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بوصف متغيرات الدراسة والمتمثلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والعدالة التنظيمية واختيار العاملين، وكذلك إبراز العلاقة بينهما في ظل وجود بعض المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية.
ويتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه الأنسب لطبيعة البحث القائم، ولقدرته على تحليل وتفسير متغيرات البحث وإبراز العلاقة بينها في ظل وجود بعض المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية، وتحليل النتائج التي ستقوم بها الدراسة لاختبار فروضها ومن ثم الخروج بتوصيات حول أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار العاملين على تحقيق العدالة في التوظيف: دراسة تطبيقية على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
1/9/2 مجتمع وعينة الدراسة:
· مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين المعنيين بإجراءات التوظيف أو المتأثرين بها، بما في ذلك مسؤولو التوظيف، موظفو الاستقطاب والاختيار والتقييم، المختصون والمستخدمون لأنظمة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. 
· عينة الدراسة: 
سوف يقتصر الباحث على اختيار عينة الدراسة باستخدام المعاينة الطبقية العشوائية من ثلاث فئات وظيفية رئيسية تتعلق بعمليات التوظيف في الوزارة: مسؤولو التوظيف، وموظفو التوظيف والاختيار والتقييم، والمستخدمون والمتخصصون في أنظمة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مراعاة تمثيل كل طبقة بما يتناسب مع حجمها، بحد أدنى 50 مشاركًا لكل طبقة لضمان إجراء تحليل إحصائي كافٍ، وبحجم عينة إجمالي لا يقل عن 150 مشاركًا. مع اختيار المشاركين داخل كل طبقة عشوائيًا.
1/10 أداة القياس: 
يتم الاعتماد على استمارة استبيان واحدة موجهة إلى مفردات المجتمع بهدف جمع البيانات الأولية، تقنيات الذكاء الاصطناعي مكونة من (16) عبارة، مقسمة كالآتي؛ أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) مكونة من (4) عبارات، معالجة اللغة الطبيعية (NLP) مكونة من (4) عبارات، التحليل السلوكي للمقابلات المسجلة بالفيديو (AI Video Analysis) مكون من (4) عبارات، و الربوتات والمساعدات الذكية (Chatbots) مكونة من (4) عبارات. والعدالة الوظيفية مكونة من (18) عبارة، مقسمة كالآتي: العدالة التوزيعية مكونة من (5)، والعدالة الإجرائية مكونة من (4)، والعدالة التفاعلية مكونة من (5)، والعدالة المعلوماتية مكونة من (4) عبارات. تقيس الدراسة إدراك العاملين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف، وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي والذي يتراوح بين موافق تماماً (5) إلى غير موافق نهائياً (1).
يمكن إعداد جدول ملخّص شامل للمتغيرات الأساسية في الدراسة (تقنيات الذكاء الاصطناعي، العدالة الوظيفية)، مع تعريفاتها الإجرائية، أبعادها، وأدوات قياسها، على النحو التالي:
	المتغير
	التعريف الإجرائي
	الأبعاد
	أدوات القياس/ عدد العبارات

	تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوظيف
	الأنظمة والخوارزميات المستخدمة في عمليات اختيار وتقييم المتقدمين للوظائف، بما يسهم في تحسين الكفاءة ودقة القرارات وتقليل التحيز البشري.
	أنظمة تتبع المتقدمين
معالجة اللغة الطبيعية
التحليل السلوكي للمقابلات بالفيديو
الروبوتات والمساعدات الذكية
	استمارة استبيان، مقياس ليكرت 5 نقاط، 16 عبارة (4 لكل بعد).

	العدالة الوظيفية
	مدى التزام المؤسسة بتحقيق المساواة والشفافية في إجراءات التوظيف، بحيث يشعر المتقدمون والموظفون بالإنصاف والاحترام في كل مراحل التوظيف.
	العدالة التوزيعية
العدالة الإجرائية
العدالة التفاعلية
العدالة المعلوماتية
	استمارة استبيان، مقياس ليكرت 5 نقاط، 18 عبارة (5،4،5،4).



1/11 وسائل جمع بيانات الدراسة:
· المصادر الأولية: يتم استخدام استمارة استقصاء كأداة رئيسية للبحث من أجل جمع البيانات المتعلقة بالجانب التطبيقي للبحث، وتستخدم الاستمارة كأداة للبحث لموائمتها موضوع البحث وقابليتها للتعميم، وقدرتها على خدمة أهداف البحث. ويتم تطوير الاستمارة وبناء فقراتها بالاستعانة بالدراسات السابقة والأبحاث والمقالات العلمية التي تتناول نفس متغيرات البحث.
· المصادر الثانوية: يتم جمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظري للبحث من الكتب والدوريات والدراسات السابقة، والبحوث العربية والإنجليزية المنشورة فيها، وكذلك المصادر الإلكترونية في مواقع الانترنت.
1/12 المعالجات الإحصائية المقترحة:
سوف يستخدم الباحث برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، وسيتم اختبار الفرضية الرئيسة من خلال تحليل أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على العدالة الوظيفية كمؤشر كلي، كما سيتم إجراء تحليلات انحدار إضافية على الأبعاد الفرعية للعدالة (التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية، المعلوماتية) بهدف تقديم تفسير أكثر عمقًا لطبيعة التأثير وذلك من أجل تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة تحقيقاً لأهدافها، وتتضمن هذه المعالجات مايلي: 
1. استخدام كرونباخ ألفا لتحقق من صدق وثبات عبارات استمارة الاستبيان. 
2. الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة. 
3. اختبار T-Test وتحليل التباين ANOVA لاختبار الفروق بين المجموعات الديموغرافية في إدراك العدالة الوظيفية.
4. تحليل الانحدار البسيط (Simple Regression) لمعرفة ما إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على كل بعد من أبعاد العدالة الوظيفية بشكل منفصل.
5. اختبار بيرسون للارتباط لقياس العلاقة بين متغيرات الدراسة. 
6. أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لقياس تأثير المتغير المستقل (الذكاء الاصطناعي في التوظيف) على العدالة الوظيفية كمتغير تابع.



1/13 هيكلية الدراسة: 
· الفصل الأول: الإطار المنهجي والدراسات السابقة.
· الفصل الثاني: الإطار الفكري لمتغيرات الدراسة. 
· الفصل الثالث: الدراسة الميدانية واختبار الفروض والنتائج والتوصيات.
· مراجع الدراسة. 
· ملاحق الدراسة.
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